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نشر ديوان المحاسبة في تاريخ 2025/2/27 تقريرًًا خاصًًّا حول إدارة منظومة 
ُــنــشــأة داخـــل  الـــصــرـف الــصــحّّــيّّ في لــبــنــان. وقـــد صـــدر عـــن الــغـرـفــة الــخــاصّّــة المُ
ديوان المحاسبة، والتي يترأّسّها رئيس الديوان نفسه القاضي محمد بدران.

وبــالــواقــع، تكتسي منظومة الــصـرـف الصحّّي والـرـقــابــة عليها أهميّّة فائقة 
على أكثر من مستوى. 

فهي تتّّصل أوّّلا بالخطوات المُتُّّخذة للحدّّ من تلوّّث المــجــاري والمسطّّحات 
المائيّّة في لبنان، والــذي بلغ مستوياتٍٍ مقلقة جدّّا بنتيجة توجيه شبكات 
الــصّّـرـف الصحّّي بالإضافة إلى مختلف المــلوــّّثــات الصناعية والــزراعــيّّــة إليها 
من دون أيّّ معالجة. ومن المعلوم أنّّ الجهود المبذولة في هذا الخصوص 
قـــد انــطــلــقــت بـــدفـــعٍٍ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــيّّ بــعــد انــضــمــام لــبــنــان إلى اتــفــاقــيــة 
بـــرـشــــلـــوـنــــة لــــحــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــة والمــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــلــــيــــة لـــلـــبـــحـــر الأبــــيــــض 
المتوسط )1994 ومن ثمّّ تعديلات في 2008(. كما شهدت اندفاعة جديدة 
بعد نشر معطيات عن المجلس الوطني للبحوث العلمية في صيف العام 

2016  تثبت أن نهر الليطاني بات نهرًًا متًًيا بفعل تلوّّثه.

ومــن جهة ثــانــيــة، تتصل الـرـقــابــة على منظومة الــصـرـف الــصــحــيّّ بالتدقيق 
في الـــخـــطـــوات المـــتـــخـــذة في تــحــقــيــق مــعــالــجــةٍٍ مــتــكــامــلــة لــلــمــيــاه. فــهــل تقتصر 
معالجة المياه المبتذلة على تكريرها قبل صبّّها في المجاري المائية أو البحر، 
أم أنـــهـــا تترافـــــق مـــع تــخــطــيــط لإعـــــادة اســتــخــدامــهــا في تـــــأمين مـــيـــاه الــشــفــة أو 
الريّّ؟ هذا السؤال يصبح أكثر إلحاحًًا في ظلّّ التغريّر المناخي وما قد يرافقه 

من أزمات مياه في لبنان والمنطقة.  

ومن جهة ثالثة، وبفعل اعتماد منظومة الصرف الصحّّي بشكل كبير على 
اتفاقيات قروض دولية بشروط مسّّيرة عمومًًا، فإنّّ الرقابة عليها تشكّّل 
في الوقت نفسه رقابةًً على حسن استخدام الموارد المالية التي توفّّرها هذه 
الاتفاقيّّات، وهي رقابة تهمّّ الرأي العامّّ اللبنانّيّ كما تهمّّ الجهات المانحة 
الخارجية. وما يجعل هذا الأمر أكثر إلحاحًًا هو أن الإنفاق بلغ ما يقارب 

مليار و200 مليون د.أ من دون احتساب الفوائد المترتبة على القروض. 

ــــتـــــحـــــرّّي عـــــن مـــــــدى ملاءمـــــــة  ــــابـــــة إلى الـ ومـــــــن جــــهــــة رابــــــعــــــة، تـــــهـــــدف هـــــــذه الــــرـقـ
الهيكليّّة الإداريّّة اللبنانية المعتمدة في هذا المجال. ومن المهمّّ بشكل خاص 
هـــنـــا الـــتـــدقـــيـــق في دور مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـــــار الــــــذي غـــالـــبًًـــا مــــا أوكــــــل إلــيــه 
مجلس الــــوزراء إلــيــه مهمة تنفيذ مشاريع الــصـرـف الصحي، قبل البحث 
في أدوار كـــل مـــن وزارة الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة لــلــمــيــاه الأربــــع 
ومصلحة الليطاني والبلديات واتّّحادات البلديات والتغييرات المؤسساتية 

المطلوبة لتعزيز فعالية السيّّاسات المعتمدة في هذا القطاع.  

وعــــنــــد الاطّّلاع على فــــحــــوى الـــتـــقـــريـــر الــــــصّّــــــادر عــــن الــــغـــرـفــــة الــــخــــاصّّــــة، نــجــد 
، وفــيــمــا يــذكــر الــتــقــريــر أن  أنّّــــه يــقــتــصــر على مــعــطــيــات عـــامّّـــة وجـزــئـــيّّـــة. فـــمـــثالًا
مــجــلــس الإنـــمــاـء والإعـــمـــار نــفّّــذ 25 مــشــروعــا لإنـــشــاـء مــحــطــات تــكــريــر، فــإنــه 
يركز على منحنا معطيات تفصيلية تتصل ب 4 منها فقط، علمًًا أن سائر 
المحطات المنشأة بموجب المشاريع الأخـــرى والــتــي ذكــر التقرير الــخــوض في 
تفاصيلها هي في أغلبها معطّّلة بالكامل أو يقتصر تشغيلها على معالجة 
أولــيــة مــحــدودة للمياه المبتذلة، وهــي معالجة تــؤمّّــن فقط إزالـــة الشوائب 
أو المــــواد كـــبيرة الــحــجــم والمــــواد الصلبة الــقــابــلــة لـــلترسّّـــب. وفــيــمــا كـــان يمكن 
التّّعامل مع تقرير ديوان المحاسبة على أنّّه أولّيّ يمهّّد لتقارير توضع لاحقًًا 
تــبــعــا لمــزيــد مـــن الــتــحــقــيــقــات، إلا أنّّ الــغـرـفــة الــخــاصّّــة لـــم تـــقـــدّّم عــمــلــهــا على 
أنه كذلك. فعدا عن أنها اكتفتْْ باستعادة بعض المعلومات المقتضبة عن 
هــذا القطاع انــطلاقًًــا مــن المستندات المسلّّمة إليها مــن الإدارات الرسميّّة، 
وبــــغــــيــــاب أيّّ جــــهــــد اســــتــــقــــصــــائّيّ، فــــإنــــهــــا خــــصّّــــصــــت خلاصـــــاتِِـــــهـــــا وتـــوصـــيّّـــاتـــهـــا 
. ويستشفّّ  بــالــكــامــل لــوصــفــاتٍٍ عــن كــيــفــيّّــة تــحــسين أداء الــقــطاــع مــســتــقــبالًا
مــن توــجــه الــغـرـفــة الــخــاصــة على هـــذا الــنــحــو، أنّّــهــا حــســمــت مــوقــفــهــا بشأن 
أســبــاب الفشل الــحــاصــل في إدارة هــذا الــقــطاــع مــعــتبرةًً أنــه يــتــأتّىى عــن سوء 
تــوزيــع الــصلاحــيــات بين الإدارات والمــؤسّّــســات المُخُتلفة، وهــو خلل نظاميّّ 
كـــمـــا هــــو الـــخـــلـــل في تــنــظــيــم الـــقـــطـاــع المــــصـــرـفي وفـــــق جــمــعــيــة المـــــصـــــارف، خــلــل 
يستدعي مسؤولية معممة مــن دون جـــواز تحميل المــســؤولــيّّــة لأحـــد. وقد 
أعلنت الغرفة عن هــذا الموقف مستبقةًً أي حاجة للتوسّّع في التّّدقيق في 
كيفية تــقــريــر وإجـــرـاء وتنفيذ صــفــقــات هــــدرتْْ مــئــات ملايين الـــــدولارات من 
دون تحقيق الغاية منها. وهذا ما دفع ربما رئيس الوزراء نواف سلام عند 
استلامه التقرير المنتظر إلى مطالبة ديــوان المحاسبة في تاريخ 2025/6/23 
بــمــزيــد مـــن الــتــدقــيــق في مــلــف خــصــوصــا مـــن الــجــهــة المالـــيـــة، بــنـاـء على طلب 

النائبة حليمة القعقور. 

وقد زادت علامات الاستفهام حول هذا التقرير بعدما ذُُهلنا عند اكتشافنا 
أن الــجزــء الأول منه، وهــو الــجزــء المتّّصل بـــأداء مجلس الإنــمـاـء والإعــمــار، 
مــنــقوــلٌٌ بشكل شبه حــرـفّيّ عــن تــقــريــرٍٍ ســابــق كــانــت نظّّمته »شرــكــة خاصة« 
)شركة آباف( بتكليف من النّّائب العامّّ التمييزيّّ غسّّان عويدات في 2020 
في ســــيــــاق تــحــقــيــق جـــــــــزـائّيّ، وانــــتــــهــــى إلى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن مـــســـؤولـــيـــة مــجــلــس 
الإنـــمــاـء والإعـــمـــار بـــدرجـــة كـــــبيرة. وإذ اســتــهــلّّ الـــديـــوان تــقــريـرـه بــالاســتــشــهــاد 
بــهــذه الــشـرـكــة تــمــهــيــدًًا للتقليل مــن شـــأن الثروات الــتــي تـــمّّ صـرـفــهــا في هــذا 
الــــقــــطــاــع واســـتـــبـــعـــاد فــرـضـــيـــة وجـــــــود هــــــدر مــــــــالّيّ، فــــإنّّــــه عــــــاد وضــــمّّــــن تـــقـــريــرـه 
مــعــلــومــات وخلاصــــــات كــــثيرة مـــأخـــوذة مـــن هــــذا الــتــقــريــر وكــأنــهــا مــعــلــومــات 
استقاها أو خلاصات توصّّل إليها بنفسه حتى من دون البوح بمصدرها. 

ومــــن المـــهـــمّّ بــمــكــان أن نــســجّّــل هــنــا أنّّ الــــديــــوان فــعــل ذلــــك، حــتــى مـــن دون 
أن يـــجـــريََ أيّّ تــدقــيــق في حـــيـــاديـــة الـــشــرـكـــة بـــل بــعــدمــا أعـــطـــاهـــا أوصــــافًًــــا غير 

مقدّّمة

نزار صاغية وفادي إبراهيم
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حقيقيّّة )كالقول أنّّها فرنسية فيما أنها ليست كذلك(، وأنه لو فعل ذلك 
لــكــان اكــتــشــف بــســهوــلــة جــســامــة الــخــطــأ الــــذي وقــــع بــمــعــيّّــة الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة فــيــه، لــعــدم جــــواز الاعــتــمــاد إلى أيّّ مـــن خلاصــاتــهــا لــثــبــوت حــالــة 

تضارب مصالح فاقع لديها. وهذا ما سنتوسّّع به أدناه. 

وما زاد ذهولنا ذهولا هو اكتشاف ثانٍٍ لا يقلّّ خطورة ومدعاةًً للاستهجان. 
إذ أن اقتداء الديوان بتقرير صادر عن شركة خاصّّة لا يعرفها ولم يدقّّق 
في هويتها وهي ترتبط مصالحها بشكلٍٍ كبير مع مجلس الإنماء والإعمار، 
تمّّ في موازاة إهمال الخلاصات والتوصيّّات التي توصل إليها عاملون لدى 
الــديــوان هم جزــءٌٌ لا يتجزّّأ من ملاكــه منذ 30 سنة على الأقــل. وكما تبنّّت 
الغرفة الــخلاصــات التي وصــلــتْْ إليها الشركة الخاصة مــن دون التدقيق 
في مضمونها، أهملت خلاصــات مدققي الحسابات والمراقبة العاملين في 
الديوان من دون أية إشارة أصالًا إلى وجودها أو تبيان الأسباب التي دفعتها 
إلى تجاهلها والتباين معها. يضاف إلى ذلك أنها عمدت أصالًا إلى مطالبة 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة بــإيــداعــهــا تــقــريــر الــشـرـكــة الــخــاصــة )آبـــــاف( في 30 
نيسان 2024 أي بعد 40 يوما من استلامها تقرير العاملين في الــدّّيــوان، 
بما مهّّد لها قلب السّّردية بشكل كامل، في اتّّجاه تصوير الخلل على أنه 

خللٌٌ نظامي على نحو يؤدي إلى تمييع المسؤولية من خلال تعميمها. 

وعلى ضوء ما تقدّّم، كان من المهمّّ أن نُُعيد قراءة التقرير الخاص للدّّيوان 
بــشــأن شــبــكــات الـــصــرـف الــصــحــي على ضــــوء المــعــطــيــات الــتــي تـــوفّّـرــت لــديــنــا، 
ــــتـــــي أدّّت إلى الــــفــــشــــل في مـــجـــال  وتــــمــــهــــيــــدا لـــفـــهـــم الإشـــــــكـــــــالات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـ
مـــحـــطـــات مـــعـــالـــجـــة الـــــصــــرـف الــــصــــحــــي. ولــــكــــن قـــبـــل الــــقــــيــــام بــــذـلـــــك، تــمــنــحــنــا 
هــذه القضيّّة إضــاـءاتٍٍ لا تقلّّ أهميّّة على عوامل الخلل في أعمال الرّّقابة 
والمـــحــاـســـبـــة، وهــــي عـــوامـــل يـــجـــدر التركــــيــــز عــلــيــهــا لــكـوـنــهــا مـــن أهــــم مــســبــبــات 

فشل هذه المحطات كما العديد من المرافق والمنشآت العامة.
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ــــاـءاتٍٍ هــامّّــة على الــخــلــل الــحــاصــل في  كــمــا ســبــق بــيــانــه، يُُــعــطــيــنــا الــتــقــريــر إضـ
أعــمــال المُرُــاقــبــة والمُحُاسبة وبــخــاصّّــة في أعــمــال ديـــوان المحاسبة، وهــو خلل 
مــــا كـــــان لــلــفــشــل الــــذريــــع في قـــطـاــع مـــحـــطّّـــات مــعــالــجــة الــــصـــرـف الـــصـــحـــي أن 
يصل إلى ما وصل إليه وأن يتمادى لوــلاه. وفيما يؤدي التّّماهي مع خبرة 
مــعــلــوم أنّّــهــا غير مــحــايــدة مــن قــبــل ديــــوان المــحاــســبــة إلى طـــرح أســئــلــة حوــل 
تـــوفّّـــر إرادة حقيقية في تــبــيــان الــحــقــائــق والمـــســـؤولـــيـــات، فــــإنّّ صــــدور الــتــقــريــر 
الـــخـــاصّّ عــن الــغـرـفــة الــخــاصــة والـــظـــروف الــتــي رافــقــتــه إنــمــا يــؤشّّــر إلى خللٍٍ 
لا يـــقـــلّّ خـــطـــورة داخـــــل ديــــــوان المــحـاـســبــة. وهـــــذا مـــا ســـنـــحـــاول تــبــيــانــه في هــذا 

القسم من تعليقنا على القرار.   

استيلاء رئيس الديوان على صلاحية لا تعود له 

أوّّل ما يجدر أن نلحظه هو أنّّ التقرير لم تضعه غرفة من غرف الديوان 
الثمانية وهي الغرف المنشأة بموجب قانون تنظيم ديــوان المحاسبة، إنّّما 
»الــغـرـفــة الــخــاصــة« وهــي الــغرــفــة الــتــي أنــشــأهــا مجلس الــديــوان إضــافــة إلى 
الــغـرـف المنشأة قانونا مــن أجــل تمكين رئيس الــديــوان مــن ممارسة أعمال 
رقابية ومن ثم قضائية، بالإضافة إلى أعماله في إدارة الديوان والإشرــاف 
عــلــيــه. وقـــد أثــــار إنــشـاـء هـــذه الــغـرـفــة مــنــذ 2020 اعتراضــــــاتٍٍ واســعــة قــادتــهــا 
رئــيــســة الــغـرـفــة الأولى جــمــال مــحــمــود )والــتــي تــقــاعــدتْْ في آخـــر 2024( على 
خــلــفــيّّــة أنّّــــه لا يــجــوز إنـــشــاـء غـــرـفٍٍ مـــن خــــارج الــقــانــون وأنّّ مـــن شـــأن تـــرؤّّس 
رئـــيـــس الــــديــــوان غــرـفـــةًً أن يـــخوـــّّلـــه الاســــتــــيلاء على صلاحــــيــــات غـــرـف الـــديـــوان 
وتاليا المــسّّ باستقلاليتها. وفي حين تــمّّ تبريــر إنــشاــء هــذه الغرفة في 2019 
بـــأن لرــئــيــس الـــديـــوان صلاحـــيّّـــة الــنــظــر في المـــعـــاملات المــعــروضــة على الــديــوان 
في إطار رقابته المسبقة سندا للمادة 37 من قانون تنظيم ديــوان المحاسبة 
)وهــو تفسير خاطئ لهذه المادة كما أوضحنا في مكان آخــر(، فإنه سرعان 
ما توسّّعت صلاحيات هذه الغرفة بعد أقلّّ من سنة من إنشائها لتتوىلّى 
الـــرـقــــابــــيــــة والـــقـــضـــائـــيـــة على الإدارات والمـــــؤســـــســـــات الأكثر  ــــال  ــــمــ مـــجـــمـــل الأعــ
أهمية، مثل رئاسة مجلس الوزراء والإدارات التابعة لها ومجلس الإنماء 
تــــاريــــخ 2020/10/1(،  تــــوزيــــع الأعـــــمـــــال رقــــــم 2020/97 في  ــــار )قـــــــرـار  ــــمــ والإعــ
ــكّّـــــم وهــــيــــمــــنــــة على أعـــــمـــــال  ــ ــــيـــــس الــــــــــدّّيــــــــــوان مـــــــن تـــــحـ مـــــــع مـــــــا يُُــــتــــيــــحــــه ذلـــــــــك لـــرــئـ

المجلس ومن شخصنة له. 

وقـــد يــكــون الــخــلــل الــحــاصــل في مــســار إعـــــداد هـــذا الــتــقــريــر ومــضــمـوـنــه دلـــالًاي 
بلغًًيا إضافيًًا على خطورة تولية رئيس الديوان رئاسة غرفة خاصة. وهذا 
مــا كــانــت المــفــكـرـة قــد أثــبــتــتــه ســابــقًًــا في تعليقها على تــقــريــر ديــــوان المحاسبة 
عن سنوات 2020 و2024، لجهة أنّّ الغرفة الخاصّّة كانت أكثر تساهالًا 
ــــعــــــاملات الإدارات  مـــــن ســــائــــر الـــــغــــرـف في مــــمــــارســــة الـــرـقــــابــــة المـــســـبـــقـــة على مــ

الخاضعة لرقابتها. 

الرقابة بمنأى عن أي برنامج أو تخطيط  

الأمــــــر الــــثــــاني الــــــذي يـــجـــدر الـــتـــوقّّـــف عـــنـــده هــــو أن الـــــديـــــوان مــــــارس رقـــابـــتـــه في 
هــــذا الــــصــــدد، مـــن دون أيّّ بـرـمــجــة أو تــخــطــيــط ولــــم يــضــع أيّّ مــهــل زمــنــيــة 
لإنـــجـــازهـــا. إذ نــســتــشــفّّ مـــن مــحــضــر المـــلـــفّّ أن الـــقـــاضي مــحــمّّــد بــــــدران طلب 
إعـــــداد تــقــريــر في هــــذا الــخــصــوص تــبــعًًــا لــتــلــقّّــي الــــديــــوان مـــن مــجــلــس الإنــمـاـء 
والإعمار مستنداتٍٍ معينة في تاريخ 2021/6/2، من دون أن نعلم السبب 
الــذي دفــع المجلس إلى إيــداعــه هــذه المستندات وفيما إذا تــمّّ ذلــك عفوا أو 
بناء على الطلب. كما يبدو من المحضر وجود فجواتٍٍ زمنيّّة توقف الديوان 
فيها عــن القيام بــأيّّ إجــرـاء. فبعدما توقف لستة عشر شهرا بين تاريخي 
2021/7/19 و2022/11/24، عاد ليتفاعل مع الموضوع بزخمٍٍ مُُشابه لبداية 
فتح الملفّّ من دون أيّّ تفسير لذلك، ليصدر في النهاية بعد 4 سنوات من 

مباشرة العمل عليه. 

وإذ يستدعي التقرير أسئلة جديّّة حول الغاية المرجوة منه، فإن الفرضية 
الأكثر انسجامًًا مع  مضمونه وظروف وضعه، هو أنّّه جاء في سياق جهود 
مجلس الإنماء والإعمار من أجل استعادة ثقة الجهات المانحة والمُقُرضة 
ــــا يـــعـــزز هـــــذه الـــفــرـضـــيـــة هــــو أنّّ  في قــــدرتــــه على تــنــفــيــذ صـــفـــقـــات عـــمـــومـــيـــة. ومـ
اســـتـــعـــادة الـزــخـــم هــنــا لــحــق نــشــر مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعــــمــــار لـــوائـــح لمــشــاريــع 
صــرـف صــحّّــي قــيــد الــتــحــضير وصــلــت قيمتها إلى قــرـابـــة مــلــيــار ونــصــف مليار 
د.أ. ومـــا يــعــزز هـــذه الــفرــضــيــة هـــو ارتـــكـــان الـــديـــوان إلى تــقــريــر شـرـكــة خــاصّّــة 
غير مــعــروفــة مــنــه في مـــــوازاة إهــمــال الــتــحــقــيــقــات والـــخلاصـــات الــتــي أجـرـاهــا 

عاملون فيه منذ أكثر من 3 عقود كما نتوسع في تبيانه أدناه.  

إهمال التحقيقات والخلاصات التي أجراها عاملون في الديوان 

أمرٌٌ ثالث بالغ الخطورة تكشفه هذه القضية، ومفاده استبعاد خلاصات 
ــــدقّّـــــقين والمــــرـاقـــــبين في  وتـــوصـــيـــات الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أودعـــــــه في الـــغــرـفـــة 3 مــــن المـ
الديوان، وتحديدا مدققي الحسابات الأُوُل محمد غادر وضياء نور الدين 
)الـــلـــذيـــن أجــــريــــا تــحــقــيــقــات طــــــوال 3 ســــنــــوات في هـــــذا الـــخـــصـــوص( والمــرـاقـــبـــة 
الأولى حنان باسيل. وهم جميعا يعملون في ديوان المحاسبة منذ أكثر من 

ثلاثة عقود، ممّّا يؤشر إلى أقدميتهم وخبرتهم.  

ورغـــــم أن تــقــريــر الــغـرـفــة الــخــاصــة انــتــهــى إلى خلاصـــــات مــنــاقــضــة لما جـــاـء في 
تــقــريــر هــــؤـلاء )ســنــســمــيــه الــتــقــريــر المـــحـــجـــوب( بــمــا يــتــصــل بــاـلمـــشـــاريـــع المــنــفــذة 
مــــن مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـــــار كـــمـــا نــــــبنيّن أدنــــــــاه، فـــإنـــه لــــم يـــشِِـــر إطلاقـــــــا إلى 
هـــذا الـــــخلاف علاوةًً على أنـــه لـــم تــحــصــل أيّّ جــلــســة لاســتــيــضــاح مــعــدّّيــه في 
هــــــذا الـــــشـــــأن. فـــكـــأنـــمـــا مـــــا ورد في تـــقـــريـــر شـــرـكــــة خــــاصــــة غير مــــعــــروفــــة لـــهـــذه 
الـــجـــهـــة كـــــــافٍٍ لــــدحــــض مــــا خـــلـــص إلــــيــــه عـــامـــلـــون في الـــــديـــــوان مــــن دون حــتــى 
تمكينهم من الاطلاع عليه أو مناقشته. وقد ترافق ذلك مع تكليف رئيس 
الــــديــــوان مـرـاقــبــة أخــــرى هـــي د. عـــائـــدة عــــيسى مـــن دون تــحــديــد طــبــيــعــة هــذا 

1. ماذا يعلّّمُُنا تقرير الديوان عن الخلل 
في أعمال المُرُاقبة والمُحُاسبة؟

https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%a8%d9%8e%d9%82%d8%a9-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%87%d8%b4%d9%8e%d9%91%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%aa/
https://legal-agenda.com/%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d8%b6%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-2020-2024-2/
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التكليف وغايته، علما أنها لم تكن قد اشتركتْْ في أيّّ من أعمال التقرير 
المذكور من قبل. 

وإذ يعكس هــذا الــتوــجّّــه المــمــارســات المعتمدة في الــديــوان والــتــي تــقــوم على 
تحجيم دور المرــاقــبين والمــدقــقين وتهميشهم في مـــوازاة تمكين القضاة من 
التحكّّم في خواتيم العمل الرقابي، سواء في توصيف الواقع أو تشخيص 
المــشــكــلــة أو تـــبـــيـــان الــــتــــوصــــيّّــــات، فـــإنـــه يـــــــؤدّّي في الــــوقــــت نــفــســه إلى إضـــعـــاف 
شفافية العمل الرقابيّّ داخل الديوان فضالًا عن إحباط مكوّّن أساسي من 
مكوّّناته. ومن شأن ذلك أن يعزّّز احتمالات حجب الحقائق والمسؤوليات 
خــدمــةًً لاعــتــبــارات ســياــســيــة وتــالــيــا احــتــمــالات تغليب المــجــامــلــة وإرادة إبــرـاء 

الذمة على إرادة المساءلة والمحاسبة.  

الارتكان لتقرير أعدّّته شركة خاصة ذات مصالح متشابكة مع مجلس 

الإنماء والإعمار قبل 5 سنوات 

أخيًرًا، ذهــــبــــت الــــغـــرـفــــة الــــخــــاصــــة في اتـــــجـــــاه اســـتـــنـــســـاخ أجــــــــزـاء واســـــعـــــة مــن 
التقرير الذي أعدته الشركة الخاصة آباف في بدء سنة 2020 أي منذ أكثر 
مـــن 5 ســــنــــوات، بـــنــاـء على تــكــلــيــف الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــســـابـــق غــســان 
عـــــويـــــدات لــــهــــا، عـــلـــمًًـــا أنــــهــــا كــــانــــت طـــلـــبـــت بـــعـــد أربــــــــعين يــــومًًــــا مــــن اســـتلامـــهـــا 
»الـــتـــقـــريـــر المـــحـــجـــوب« لــلــعــامــلين في الــــديــــوان مـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة 
إيداعها صورة عنه، مدلةًًي أنه اتّّضح لها وجود تقرير فنّّي أعدّّته الشركة 

المذكورة بناءًً على تكليفها.  

وأكثر مـــا يــلــفــت في تـوــجـــه ديـــــوان المــحـاـســبــة أن تــســلــيــمــه بــمرــجــعــيــة الــشرــكــة 
الـــــخـــــبيرة )وهـــــــي شـــرـكــــة خــــاصّّــــة لا رابـــــــط لـــهـــا مــــع الــــــديــــــوان( تـــــمّّ مــــن دون أي 
تـــدقـــيـــق لـــجـــهـــة مــــــدى تــــجــــرّّدهــــا وعــــــــدم ارتـــــبـــــاط مـــصـــالـــحـــهـــا بـــمـــجـــلـــس الإنــــمـــاـء 
والإعمار، والأهم في مــوازاة إهمال التقرير الذي أعدّّه عاملون في الديوان 

كما سبق بيانه.  

وبـــالـــواقـــع، لـــو قـــام ديـــــوان المــحـاـســبــة أو مـــن قــبــلــه الــنــيــابــة الــعــامــة التمييزية 
بــالــحــدّّ الأدنى مـــن الــتــدقــيــق في ارتـــبـــاطـــات هــــذه الــشـرـكــة أو مـــســـارهـــا، لــتــبنيّن 
لـــهـــمـــا انــــتــــفـــاـء شـــــرـط الــــتــــجــــرّّد لـــديـــهـــا بـــفـــعـــل الارتــــــبــــــاط الـــوـثــــيــــق لمـــصـــالـــحـــهـــا مــع 
مــجــلــس الإنـــــمــــاـء والإعــــــمــــــار. وهــــــذا مــــا يــــتــــبنيّن مــــن المــــوقــــع الإلــــــــــكتروني لمــجــلــس 
ــــمّّ تـــلـــزيـــم الــــشـــرـكــــة المــــــذكــــــورة  أكثر مــن  ــــه تــ الإنـــــمــــاـء والإعــــــمــــــار، حـــيـــث نـــشـــر أنــ
تــتــعــلّّــق  مـــلـــيـــون دولار أميركي، جـــمـــيـــعـــهـــا  قـــيـــمـــتـــهـــا 3.19  تــــتــــجــــاوز  عــــقــــدا   44
بمراقبة تنفيذ مــشــاريــع يــقــوم بها مجلس الإنــمـاـء والإعـــمـــار. ومــا يــزيــد من 
الاستغراب في هذا الصدد هو أنّّ دفتر الشروط الذي أعدّّ من قبل النيابة 
الــــعــــامــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة لـــتـــعـــيين الـــــخـــــبير، أكّّـــــــد على وجـــــــوب أالّا يــــكــــون لــلــشـرـكــة 
الخبيرة أيّّ علاقة بشركات الإشراف والتنفيذ، علمًًا أنّّ المنفّّذ هو مجلس 
الإنماء والإعمار. هذا فضالًا عن أن مدير الشركة المهندس نسيب نصر قد 
ورد اسمه في عــدد من التعيينات السياسية الحاصلة في 2020 وتحديدا 
ــــا تـــــــم تـــصـــنـــيـــفـــه مـــــــن ضـــمـــن  ــــنـــــان بـــــعـــــدمـ ــــبـ الــــتــــعــــيــــيــــنــــات في مـــــؤســـــســـــة كـــــهـــــربــــاـء لـ
المـــحـــســـوبين على إحـــــدى الـــقـــوى الــســيـاـســيــة )الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّّ(. لـــم يشأ 
ديوان المحاسبة التدقيق في أيّّ من هذا، بل ذهب إلى حدّّ توصيف الشركة 
الخبيرة على أنها شركة فرنسية بما يوحي أنه ليس لها ارتباطات بشبكات 
المــصــالــح المــحــلــيــة وأنــهــا تــحــظــى بــثــقــة الــجــهــات المانـــحـــة، فــيــمــا أن الـــواقـــع أنها 
مــســجــلــة في لـــبـــنـــان كـــشــرـكـــة مـــــحـــــدودة المـــســـؤولـــيـــة وهـــــي مـــكــوـنـــة مــــن شــريــك 
واحد )هو المهندس نسيب نصر نفسه( وأنها قد عدّّلت اسمها في السجل 
التجاري مؤخّّرا شاطبة أيّّ إحالة إلى شركة آباف الفرنسية، بحيث أصبح 

   .INSPEK اسمها هو شركة

ومـــــا يـــزيـــد مــــن قــابــلــيــة الأمــــــر للانـــتـــقـــاد هــــو أن الـــجـــهـــة الــوـحـــيـــدة الـــتـــي دعــتــهــا 
الــغـرـفــة الــخــاصــة للتعليق على تــقــريــر الــشرــكــة الــخــاصــة هــو رئــيــس مجلس 
الإنماء والإعــمــار السابق نبيل الجسر والــذي ســارع إلى الثناء عليها وعلى 
تقريرها الذي أُعُدّّ للتدقيق في أعماله. وقد صرّّح الجسر بالحرف الواحد 
في كتابه الموجه إلى المجلس في تاريخ 27 أيار 2024: »وقد واكبت الصحافة 
ووسائل الإعلام إعــداد هذا التقرير مــشيرةًً إلى تدخل مباشر من السفارة 
الــــفــرــنــــســــيــــة مــــــع شــــرـكـــــة APAVE  لــــضــــمــــان إعـــــــــــداد الــــتــــقــــريــــر بــــــصــــــورة عــلــمــيــة 
ومــوضــوعــيــة وقـــاطـــعـــة«. لا بـــل ذهـــب إلى حـــدّّ إرفـــــاق مــقــتــطــفــات مـــن مــواقــع 
تلفزيون MTV وLBC مــع تعليقه على الشركة. ولــم يفتْْ الجسر اعتبار 
أن تــقــريــر الــشـرـكــة الــخــاصــة يــدحــض كــل الــشــائــعــات الــتــي يــتــم الـــتـــداول بها 
بــشــأن مــجــلــس الإنـــمــاـء والإعـــمـــار. وبــالــطــبــع، لــم يــشِِــرْْ الــجــســر مــن قــريــب أو 
بعيد إلى ترابط المصالح بين الشركة الخاصة ومجلس الإنــمـاـء والإعــمــار، 

ولم يسأله ديوان المحاسبة قطّّ عن ذلك.    

وعليه، وبعدما سلّّمت الغرفة الخاصة بمرجعيّّة هذه الشركة، احتذتْْ 
حذوها، على أكثر من صعيد، وفق ما نبينه في الفقرة التالية.  

خطاب تبرئة منسوخ: ديوان مجاملة أم محاسبة؟  

إذ اســتــبــعــد الـــديـــوان الـــخلاصـــات الــتــي وصـــل إلــيــهــا تــقــريــر مــدقّّــقــي ومرــاقــبــي 
الديوان في موازاة استنساخ أجزاء كبيرة من تقرير الشركة الخاصة، فإنه 
انتهى إلى تحديد إطــار رقابته وخلاصــاتِِــه على نحو ينسجم مــع روحــيّّــة ما 

جاء في تقرير هذه الأخيرة.  

وبــــالــــفــــعــــل، أول مـــــا يـــلـــفـــت هـــــو أنّّ الـــــــديـــــــوان على غـــــــرـار الــــشـــرـكــــة الــــخــــاصــــة، 
حــصــر تــقــريـرـه بــمــشــاريــع إنـــشــاـء مــحــطّّــات الــتــكــريــر )الـــتـــي لا يــتــجــاوز الإنـــفـــاق 
بشأنها %30 من مجموع إنفاق مجلس الإنماء والإعمار في قطاع الصرف 
الـــصـــحـــي(، مـــرـكّّـــزـا على المـــشـــاريـــع الأربــــعــــة الـــتـــي تــنــاولــتــهــا الـــشــرـكـــة الــخــاصــة 
)وهـــي 4 مــن أصــل 25(، مــن دون إعــطـاـء أيّّ توضيح لــهــذا الــخــيــار. ويُُلحظ 
أن الـــغــرـفـــة الــــخــــاصّّــــة ذهـــبـــت إلى حـــــدّّ اســـتـــنـــســـاخ مـــعـــلـــومـــات وردت في هـــذا 
التقرير المنظّّم في 2020، أحيانا حرفيا، من دون تحديد  مصدرها أو حتى 

تحيينها، رغم انقضاء خمس سنوات من تنظيمه. 

وعــــلــــيــــه، وإذ ورد مــــــثلا في تـــقـــريـــر الــــشـــرـكــــة الــــخــــاصــــة أنــــــه مــــن المـــنـــتـــظـــر الـــبـــدء 
بــتــشــغــيــل مــحــطــة تــكــريــر المـــيـــاه المــبــتـذـلــة في الــجــيــة، فــــإن ديــــــوان المــحـاـســبــة لم 
يـــدقّّـــق فــيــمــا إذا تــــمّّ ذلــــك فــــعلا بــعــد انـــقـــضــاـء 5 ســـنـــوات أو لـــم يـــتـــمّّ، ولا في 
أســبــاب عــدم التشغيل في حــال اســتــمـرـاره. وهـــذا مــا لــم يحصل أصلا. كما 
ورد في تقرير الشركة الخاصة أن محطة تكرير إيعات )بعلبك( تعمل في 
حين أنه من الثابت أن المحطة قد توقفت عن العمل في تاريخ صدور تقرير 
الــــديــــوان. كــمــا لـــم يــجــرِِ الــــديــــوان أيّّ اســتــقــصـاـء أو تــحــرٍٍّ حـــوـل صــحــة الأرقــــام 
والمــعــلــومــات الــتــي وضــعــتــهــا الــشـرـكــة في تــقــريــرهــا، مــكــتــفــيًًــا في دعــــوة رئــيــس 
ــــار لــلــتــعــلــيــق عــلــيــهــا. وقـــــد أوضــــــح الـــــديـــــوان في خــتــام  مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـ
تقريره »أن كافة المعلومات والأرقـــام الـــواردة في متن هــذا التقرير هي على 
عــاتــق الــجــهــات المعنية وأن التدقيق بها والــبــتّّ بصحتها يــعــود إلى الغرفة 
المختصة ضمن إطــار الرقابة القضائية على الحسابات«، علما أن الغرفة 
ــــمـــــال الـــغــرـفـــة المـــخـــتـــصـــة في حـــســـابـــات  الـــخـــاصـــة كــــانــــت وفـــــق قــــــرـار تــــوزيــــع الأعـ
مجلس الإنــمـاـء والإعــمــار منذ 2020 وحتى إصــدار التقرير الــخــاص، وأنّّها 
لــم تــجــرِِ أيّّ تــدقــيــق على حــســابــاتــه لأي ســنــة كــانــت، هـــذا فـــضلا عــن الـرـقــابــة 
القضائية على الحسابات هــي رقــابــة على الأرقـــام ومـــدى صحتها مــن دون 

أي رقابة على كيفية تنفيذ المشاريع ونجاحها. 
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ولئن راســــلــــت الـــغــرـفـــة الــــخــــاصّّــــة الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة لـــلـــحـــصــوـل على 
الــــــــخبرة الـــتـــي تـــبـــنّّـــتـــهـــا، فـــهـــي بــاـلمـــقـــابـــل لــــم تــطــلــب حـــتـــى مـــعــرـفـــة عـــــمّّ أســـفـرــت 
ــــتـــــي قــد  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــــنــــه لـــــــدى الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة والادعــــــــــــــــاـءات الـ
تـــكـــون قـــدمـــت على أســاـســـه. وعــلــيــه، نــبــقــى مـــن دون أي مــعــلــومــات في هــذا 
الــشــأن، ســـوى مــا نــشرــتــه بــعــض المــواقــع لجهة تــقــدّّم الــنــيــابــة الــعــامــة المالــيــة 
ــــار« وبـــعـــض المـــتـــعـــهـــديـــن أمــــــام قــضـاـء  ــــمــ بــــادعـــاـء ضـــــدّّ »مـــجـــلـــس الإنــــمـــاـء والإعــ
يـــنـــشـــر أي مـــعـــلـــومـــة عـــــن هــــذه  لـــــم  بـــحـــيـــث  الـــتـــحـــقـــيـــق في بيروت في 2020، 

القضية منذ ذلك الحين.

كــــمــــا نــــلــــحــــظ أنّّ الــــتــــقــــريــــر خلا مــــــن أيّّ تــــقــــديــــر لــــلــــفــــوائــــد المتراكــــــــمــــــــة الـــنـــاتـــجـــة 
ــــيـــــة، وهـــي  ــــقـــــروض مــــع الـــجـــهـــات المانـــــحـــــة الأوروبــــــيــــــة والـــعـــربـــيـــة والـــــدولـ عــــن الـ
فــــوائــــد يــنــتــظــر أن تـــشـــكـــل نـــســـبـــة مـرــتـــفـــعـــة مــــن قـــيـــمـــة الــــــقــــــروض.  يــــضــــاف إلى 
ــيــــــدانّيّ، كـــمـــا لــم  ــ ذلــــــك أن الــــغـــرـفــــة لــــم تـــــــعنيّن أيّّ خــــــبير لإجـــــــرـاء أيّّ تـــدقـــيـــق مــ
تــضــمــن تـــوصـــيـــاتـــهـــا ضـــــــرورة الـــقـــيـــام بـــذـلــــك. كـــمـــا خلا الـــتـــقـــريـــر مــــن أي تــقــديــر 
للأضـــرـار البيئية الناجمة عــن الــتــلــوث الــنــاجــم عــن تـــأخير مــشــاريــع معالجة 

مياه الصرف الصحي.  

وإذ نحّّى تقرير الديوان العديد من المعلومات الهامّّة الــواردة في »التقرير 
المــــحــــجــــوب« )قـــــوائـــــم المـــتـــعـــهـــديـــن في المــــشــــاريــــع المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــنـــقـــص الـــــكـــــبير في 
ــــهـــــا، الـــطـــلـــبـــات المـــتـــكـــررة مــــن مـــؤســـســـة مــيــاه  هــيــكــلــيّّــة مـــؤســـســـات المــــيــــاه وملاكـ
الجنوبي بوــجــوب التنسيق معها في مشاريع مياه الــصـرـف الصحي والتي 
تــجــاهــلــهــا مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـــــار على الـــرـغــــم مــــن اتّّــــفــــاق مــســبــق بــيــنــهــمــا 
بتغطية مــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه، عـــدم تــطــابــق المــيــاه المـــكـــرّّرة في زحــلــة المــرـاد 
استخدامها للريّّ مع المعايير الموضوعة في الريّّ…(، فإن الفارق الأكبر بين 
التقريرين تمثّّل في قفزه إلى الــخلاصــات والاستنتاجات، من دون التنبيه 
إلى عــدم كفاية المعلومات المــتــوفّّـرـة في الملف عــن المــشــاريــع المــذكــورة لتكوين 

رأي مستنير بشأن المسؤوليات في فشلها. 

وهــــــــذا مـــــا شــــــــدّّد عـــلـــيـــه بـــاـلمــــقــــابــــل »الــــتــــقــــريــــر المـــــحـــــجـــــوب«: فـــبـــعـــدمـــا أوضــــــــح أن 
المستندات الواردة في الملفّّ لا تُُعطي صورةًً واضحة عن الواقع على الأرض، 
دعا إلى »ضرورة إيجاد خبراء متخصّّصين يعاينون مباشرة الواقع الميداني 
ومقارنته مع دفاتر الــشــروط والمــواصــفــات الموضوعة لكلّّ تلزيم مع ما هو 
منفّّذ ومدى كفاية وسعة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي ومحطّّات 
التكرير المطلوبة وإبــــداء الــرـأي بــمــوضوــع تكلفة التشغيل والــصــيــانــة«. كما 
دعــــــا إلى إخـــــضـــاــع المــــشــــاريــــع لـــعـــمـــلـــيـــة تـــدقـــيـــق شــــامــــل لـــجـــهـــة صــــحّّــــة الـــتـــلـــزيـــم 
ودفــاتــر الــشــروط المــوضــوعــة والمــبــالــغ المــدفــوعــة ومــحــاضــر الاســــتلام وقـــرـارات 
تشكيل اللجان. فــضالًا عن ذلــك، وضــع التقرير المحجوب مؤسسات المياه 
أمـــام مسؤولياتها في تــبــيــان الــعــيــوب في المــحــطّّــات الــتــي تــتــذرّّع بــهــا مــن أجــل 

رفض الاستلام.  

 إلا أن الفارق الأخطر نلحظه عند التدقيق في الاستنتاجات والخلاصات، 
وبخاصّّة فيما يتصل بكلفة المشاريع أو هدر الأموال العامّّة.   

أخطر هذه الخلاصات هو تبنّّي التّّصريح الوارد في تقرير الشركة الخاصّّة، 
ومـــفـــاده أنــــه تـــــبنيّن لــلــشـرـكــة أن كــلــفــة المـــشـــاريـــع المــنــفــذة مـــن مــجــلــس الإنـــمــاـء 
والإعمار هي أقلّّ من الكلفة »المُعُتمدة في الاتّّحاد الأوروبي وفق »منهجية 
الـــعـــمـــل الـــتـــي وضــعــتــهــا مــنــظّّــمــة الـــتـــعـــاون والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة« لــتــحــديــد 
الإنفاق في قطاع الصرف الصحي. وقد ذهب تقرير الديوان حدّّ القول أنّّ 
»الكلفة للشخص الواحد للتكرير في المشاريع المنفذة من مجلس الإنماء 
والإعمار )وهــي 86.71 د.أ( أقل بنسبة %10 من الكلفة للشخص الواحد 

المــعــتــمــدة في »مــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي« 
)وهـــــي 98.16 د.أ(. ويــلــحــظ أن الــــدّّيــــوان اعــتــمــد هــــذه الـــخلاصـــة في مــقــدّّمــة 
تــقــريـرـه مـــن دون أي تــدقــيــق أو تــفــصــيــل، على نــحــو يــســتــشــفّّ مــنــه نــفــي أي 
هدر مالي في تلزيمات مجلس الإنماء والإعمار؛ وأنه لو دقّّق فيها، لكان 
اكــتــشــف أنّّـــهـــا غير صــحــيــحــة في المــطــلــق طــــاـلما أنــــه تــــمّّ احـــتـــســـاب كــلــفــة إنــشـاـء 
محطات التكرير وحدها أي فقط %30 من مجمل الأكلاف الأخرى لقطاع 
الصرف الصحي والأهــم أنــه لا يجوز مقارنة أمــور متباينة بصورة جذرية، 
إذ أن الكلفة كما هي محتسبة في الاتحاد الأوروبي هي كلفة لتأمين نظام 
لمعالجة متكاملة وشاملة للمياه فيما أن الكلفة في لبنان هي كلفة إنشاء 

قطاع بالكاد يعمل وفق ما بات ثابتا. 

ولــــــوضــــــع الأمـــــــــــور في نــــصــــابــــهــــا، نــــلــــحــــظ أنّّــــــــــه يــــوـجـــــد حــــــــــوالي 20,100 مـــحـــطّّـــة 
تــكــريــر في الاتّّــــحــــاد الأوروبــــــــي، 320 مــنــهــا فــقــط )أي مـــا نــســبــتــه %1.5( تــقــوم 
بـاـلمــعــالــجــة الأوّّلــــيــــة primary فــيــمــا أن 4,423 )أي مـــا نــســبــتــه %22( منها 
تقوم بالمعالجة الثنائية )البيولوجية( و15,357 )أي ما نسبته %76.5( منها 
تقوم بالمعالجة الثلاثية والتي تشمل إضافةًً إلى المعالجة البيولوجية إزالة 
النيتروجين والفوسفور. بالمقابل، في لبنان، تبقى %76 من المياه  من دون 
أي مــعــالــجــة، فــيــمــا تــخــضــع %16 مــنــهــا لمــعــالــجــة تــمــهــيــديــة و%8 مــنــهــا فقط 
وعلى الأكثر لمعالجة ثنائية. مــجــرد التدقيق في هــذه الأرقــــام يظهر العبث 

المعتمد في إجراء المقارنة المذكورة. 

وتـــتـــعـــارض هــــذه الــــخلاصــــة بـــصـــورة جـــذريـــة مـــع الــــخلاصــــة الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا 
»الــتــقــريــر المـــحـــجـــوب«، ومــفــادهــا أن كــلــفــة هـــذه المــشــاريــع بــلــغــت مــســتــويــات 
»خــيــالــيــة لمـــشـــاريـــع مـــحـــطّّـــات الـــصــرـف الـــصـــحـــي، والـــتـــي لـــم تـــقـــدّّم الــخــدمــات 
ــــتـــــمـــــع، بــــــل أغــــلــــبــــهــــا صــــــــار خــــــارج  ــــبـــــة والـــــفـــــعّّـــــالـــــة لـــلـــبـــيـــئـــة والمـــــجـ ــــنــــاـسـ اللازمـــــــــــــة والمـ
ــــهـــــا وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا بشكل  الـــخـــدمـــة، بــســبــب عــــدم اســـتـــغلالـــهـــا وإدارتـ
صحيح ومناسب، بل كانت قروض تحمّّلتها الخزينة مع فوائد سنوية«. 
وبالفعل، وبمراجعة الموقع الإلكتروني لمجلس الإنماء والإعمار، يتبنيّن أنه 
يــعــدّّ لمــشــاريــع إضـــافـــيّّـــة تــتــصــل بــشــبــكــات الـــصــرـف الــصــحــي ومــحــطــاتــه بكلفة 
تــقــديــريّّــة تــصــل إلى مــلــيــار و420 مــلــيــون د.أ. أغلبها لــم يحصل على تمويل 
لها بعد، وهــو مبلغ ينتظر في حــال تسنّّى تنفيذ هــذه العقود أن يتضخّّم 
كما حصل في مجمل الصفقات التي أشرف مجلس الإنماء والإعمار على 
تــنــفــيــذهــا. انـــــطلاقًًـــــا مــــن ذلــــــك، يـــتّّـــضـــح أن الــكــلــفــة المـــطـــلـــوبـــة لإنــــجــــاز مــشــاريــع 
الصرف الصحّّي ومعالجته ستصل في لبنان إلى ما لا يقلّّ عن 3 مليارات 
د.أ وأن »الكلفة للشخص الــواحــد للمشاريع المــنــفــذة مــن مجلس الإنــمـاـء 
والإعمار« ستصل في هذه الحالة إلى ما لا يقل عن 700 د.أ أي ما يشكل 

أكثر من 7 أضعاف الكلفة التقديرية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. 

أمــــا الــــخلاصــــة الــثــانــيــة الـــتـــي انــتــهــت إلــيــهــا الـــغــرـفـــة الـــخـــاصـــة، فــقــوامــهــا تبني 
الــــســــرديــــة الـــتـــي تـــعـــزو الـــفـــشـــل في قـــطـاــع الــــصـــرـف الـــصـــحّّـــي لـــســـوء الــتــنــســيــق 

والتعاون بين الإدارات والمؤسسات العامة، وتاليا لخلل نظاميّّ. 

وعليه، وعلى الرغم من فشل المشاريع في تحقيق الغايات المرجوة منها، 
ركّّز التقرير على غياب الاستراتيجية الواضحة وانعدام التنسيق والتعاون 
وتـــــبـــــادل الـــــــــــخبرات، لــيــخــلــص إلى الــــقـــوـل أن ذلــــــك قــــد انـــعـــكـــس »بـــــصـــــورة أو 
بـــأخـــرى على حــســن اســتــخــدام المال الـــعـــامّّ نــتــيــجــة الإنـــفـــاق المــتـزـايــد مـــن أجــل 
المحافظة على المحطات المتوقّّفة عــن العمل عبر اعتماد الصيانة الوقائيّّة 
هــذا بالإضافة إلى تكاليف إصلاح الأضــرـار البيئية ومعالجة المــيــاه الملوثة«. 

https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/european-union
https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt/european-union
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ونلحظ هنا اختيار الديوان كلماته بعناية شديدة: فعدا عن أن المسؤوليّّة 
هــي وفــقــه مسؤولية نظامية )انــعــدام التنسيق والــتــعــاون(، فــإن الــضــرر لا 
يتصل بهدر مالّيّ ولا حتى بسوء استخدام المال العام بل فقط بانعكاسات 
بدرجة أو بأخرى على حسن استخدام المال العام؛ والأهم أن الضرر ليس 
الــضــرر الــنــاجــم عــن ســوء التخطيط للمشاريع وتنفيذها )حــيــث المسؤولية 
الأولى تقع على عاتق مجلس الإنماء والإعمار(، إنما هو ينحصر في كلفة 
الصيانة الوقائية التي هي لازمــة من أجــل المحافظة على المحطات بانتظار 
استلامها من مؤسسات الماء وتشغيلها. وقد جاء التقرير هنا متقاربا مع 
خلاصة الشركة الخاصّّة التي انتهت هي أيضا إلى الجزم ب »أنّّه لم يكن 
هناك مماطلة مقصودة في تنفيذ الأعمال، كذلك الإضافات التي حصلت 
على قيمة العقود نتجت كما ذكرنا من تعديلات وأشغال إضافية والقيام 
بــمــهــام التشغيل والــصــيــانــة وغيرهـــــا«. وهـــو أمـــر يــجــد حــلّّــه وفـــق الــشرــكــة ب 
»الــتــنــســيــق بين كـــل الإدارات المــعــنــيــة ووضــــع آلــيــة تـــعـــاون بــهــذا الـــشـــأن لكل 

مشروع ولهذه الغاية«. 

وبــمــا لا يــقــلّّ خــطــورة عــن الاســتــنــاد إلى خلاصــــات الــشرــكــة الــخــاصــة، ذهــب 
الديوان إلى تكرار ما جاء في كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق 
نبيل الجسر من دون أيّّ تدقيق، وبخاصّّة لجهة تبرير الأكلاف الإضافية 
الــتــي تكبّّدها المجلس لإجــرـاء مــا أســمــاه »الــصــيــانــة الــوقــائــيــة« على محطات 
التكرير الــتــي كــان نفذها سابقًًا مــن دون أن يتم تشغيلها. وهـــذا مــا نقرأه 
حـرـفــيــا في الــتــقــريــر لــجــهــة »أن الــصــيــانــة الــوقــائــيــة قـــد مــنــعــت تــفــاقــم الأضـــرـار 
الــنــاتــجــة عــن عـــدم تشغيل المــحــطــات والإبـــقــاـء على جــهــوزيــتــهــا عــنــد اكــتــمــال 
الشبكات هذا فضلا عن ضمان سلامة البيئة عبر منع تسرّّب الملوثات دون 
أن نغفل مسألة تكاليف إعادة التأهيل الباهظة الثمن في حال عدم إجراء 

الصيانة الوقائية«. 

وبـــالـــواقـــع، تــتــنــاقــض هــــذه الـــخلاصـــة بــالــكــامــل مـــع مـــا تـــوصّّـــل إلـــيـــه »الــتــقــريــر 
المحجوب«. فبعدما ثبّّت أنّّ مجلس الإنماء والإعمار هي »الجهة المسؤولة 
واقــعــا عــن تشغيل مــحــطــات الــصـرـف طــاـلما أنـــه المــســؤول عــن تـــأمين السلف 
المالية وإعداد دفاتر الشروط…«، خلص إلى عدم قانونية وجدية دراسات 
الــجــدوى وأعــمــال الــتــلــزيــم والتشغيل والــصــيــانــة، مــا يــقــتضي مــعــه إخــضاــع 
جميع المشاريع المتخذة وهي منجزة لعملية تدقيق شامل بشأن كل ذلك، 
هــذا فــضلا عــن اعتبار المخالفات والــهــدر وأعــمــال التلوث البيئي الـــواردة في 
كـــتـــاب مـــديـــر عــــام المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــاني بــمــثــابــة إخـــبـــار لــلــنــيــابــات 
العامة المختصة. والــواقــع أن هــذه الــخلاصــة تفرض نفسها حين نعلم أن 
مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعــــمــــار قـــد تـــوــىلّى لــيــس فــقــط تــنــفــيــذ مــحــطــات المــعــالــجــة، 
ولــكــن أيــضــا تــنــفــيــذ شــبــكــات الـــصــرـف الــصــحــي، مــمــا يــجــعــلــه المـــســـؤول الأول 
عــن وجـــود مــحــطّّــات مــن دون شــبــكــات أو شــبــكــات مــن دون مــحــطّّــات، من 

دون أن يكون هنالك أيّّ مجال لادّّعاء النقص في التنسيق.

   التناقض نفسُُه نلحظه على صعيد التوصيات التي انتهى إليها التقرير 
المـــــنـــــشـــــور مـــــقـــــارنـــــة بــــتــــوصــــيــــات »الـــــتـــــقـــــريـــــر المــــــحــــــجــــــوب«، وهــــــــي تـــــوصـــــيـــــات أتــــت 
مــنــســجــمــةًً مـــع الــــخلاصــــات الـــتـــي تــوسّّــعــنــا في مــنــاقــشــتــهــا أعلاه. وبــالــفــعــل، 
عــرـض الــتــقــريــر المــنــشــور على طــوـل أكثر مــن 6 صــفــحــات تــوصــيــات تمحورت 
كـــلّّـــهـــا مــــن دون أي اســـتـــثـــنــاـء على اقتراح خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة، مــــن دون أيّّ 
تــوصــيــات واضــحــة بوــجــوب استكمال التّّحقيقات وتحميل المــســؤولــيــات في 
شــأن المــشــاريــع المنفذة في الماضي والــتــي قــاربــت كلفتها مليار ومائتي مليون 
د.أ. وإذ عــمــد ديــــوان المــحاــســبــة إلى وضـــع مــجــلــس الإنـــمــاـء والإعـــمـــار في آخــر 
قائمة الجهات المعنية مــقــدّّمًًــا عليه وزارة الطاقة والمــيــاه ومــؤســســات المياه 
والــــبــــلــــديــــات بـــمـــا يـــوـحــــي أنّّ دوره ثــــانــــوي بــالــنــســبــة إلى هـــــذه الــــجــــهــــات، فــــإنّّ 

الــتــوصــيــات الموــجّّــهــة إلــيــه انــحــصرــت في مــســألــة واحــــدة وهـــي وجـــوب اعتماد 
   . آلية تشاركية عند اختيار موقع المحطات المزمع إنشاؤها مستقبالًا

وهنا أيضا، أتى التقرير مخالفًًا تمامًًا للتقرير المحجوب الــذي انبنى أصلا 
على أنه بمعزل عن الصلاحيات والمسؤوليات المحددة قانونا، فإن مجلس 
الإنماء والإعــمــار هي الجهة المسؤولة واقعا عن تشغيل محطات الصرف 
الصحّّي لكونها المسؤولة عن تأمين السلف وإعــداد دفاتر الشروط .. إلخ. 
وعــلــيــه، وإذ خــلــص هــــذا الــتــقــريــر إلى »عــــدم جــديــة دراســــــات الـــجـــدوى الــتــي 
أعدت مسبقا لكلّّ مشروع تلزيم لإنشاء كل محطة تكرير« و«عدم احترام 
الأنظمة والقانون في تنظيم قطاع المياه بشكل عام وقطاع الصرف الصحي 
ــــررا  ــــحــــــق ضــ ـــــم في هـــــــدر الأمـــــــــــــوال الـــــعـــــامـــــة وألــ ـــــاهـ بـــشـــكـــل خـــــــــاص« … مــــمــــا »سـ
كــبيرا فيها«، فــإن توصيته الأساسية نصت على وجـــوب  الملف بكامله مع 
كافة المستندات المرفقة إلى الغرفة الخاصة في ديـــوان المحاسبة للتحقيق 
في المــخــالــفــات الــنــاتــجــة عـــن هـــدر الأمـــــوال الــعــمــومــيــة والـــتـــوسّّـــع في التحقيق 
لــتــحــديــد المــســؤولــيــات وملاحـــقـــة المـــســـؤولين أمـــام الـــديـــوان، مــع التركـــيـــز على 
ضـــــــرورة إجــــــرـاء تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيـــة وتــحــقــيــقــات ثلاثــــيــــة الأبــــعــــاد لــلــمــشــاريــع 
المـــنـــفـــذة كــــافــــة. أمـــــا على صــعــيــد تــنــظــيــم قـــطـاــع المــــيــــاه مـــســـتـــقـــبلا، فـــقـــد اكــتــفــى 
التقرير المحجوب باعتماد توصيات برنامج Water Management في 
هذا الخصوص، وهو البرنامج الذي بدأ في العام 2020 لتقديم المساعدة 
الفنية لدعم الإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان بتمويل 

.AFD ودعم من الاتّّحاد الأوروبي ومنظمة
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ــــتــــــخلاص أهــــــم مـــــا أمـــكـــن  ــــدّّم، ســـنـــســـعـــى في هــــــذا الـــقـــســـم إلى اســ ــــقــ تـــبـــعـــا لما تــ
استخلاصه من المعلومات التي يوفرها تقرير الديوان الصادر عن الغرفة 
الخاصة فيه والتقرير الــذي أعــدّّه مدقّّقا حسابات ومراقبة أولى فيه وهو 

التقرير الذي تم حجبه أهمّّ خلاصاته وتوصيّّاته. 

الفشل الذّّريع بنتيجة تكبّّد مبالغ طائلة على قطاع شبه معطّّل 

هنا سنبحث في مــا بــات يتوفر لدينا مــن معلومات عــن الفشل الــذريــع في 
قطاع الصرف الصحي، وهو الفشل الذي يثبت عند مقاربة حجم الإنفاق 

بالنتائج التي تمّّ تحققُُيها من جرّّائه.

فــبــمـرـاجــعــة المــعــلــومــات الــــصــــادرة عـــن مــجــلــس الإنـــمــاـء والإعــــمــــار، يــظــهــر أن 
مجمل المــشــاريــع الــتــي نفذها المجلس في قــطاــع الــصـرـف الصحي قــد بلغت 
قــيــمــتــهــا 1.185 مــلــيــار د.أ حـــتّّـــى الـــعـــام 2020، مــنــهــا قــرـابـــة 367 مــلــيــون د.أ 
صـــرـفــــت لإنـــــشــــاـء مــــحــــطــــات مـــعـــالـــجـــة و65 مــــلــــيــــون د.أ صـــرـفــــت على صـــيـــانـــة 
المـــحـــطـــات وتــشــغــيــلــهــا. وهــــــذه الأرقــــــــام لا تـــأخـــذ بـــــعين الاعـــتـــبـــار الـــفـــوائـــد الــتــي 
استحقّّت أو قد تستحقّّ، حيث أنّّ الجزء الأكبر من هذه المبالغ وصل على 
شاكلة قروض إلى الدولة اللبنانية من صناديق ووكالات عربية أو أوروبية 
أو دولــيــة. كما أنها لا تأخذ بــعين الاعتبار تآكل قيمة المحطات والشبكات 
تــبــعًًــا لانــقــضـاـء فترة طــويــلــة مــنــذ إنــشــائــهــا، مـــن دون تــشــغــيــل غــالــبــهــا. وإذا 
أضفنا إلى هــذا المبلغ، قيمة المشاريع الإضافية التي أعلن مجلس الإنماء 
والإعــمــار على موقعه الإلـــكتروني عزمه على إنجازها والتي تصل إلى مليار 
و420 مـــلـــيـــون د.أ. أغــلــبــهــا لــــم يــنــجــح المـــجـــلـــس في إيــــجــــاد تـــمـــويـــل لـــهـــا بــعــد، 
يصل مجموع الأكلاف مع احتساب إمكانية زيادة قيمة هذه العقود كما 
يحصل عـــادة، لإنــجــاز مــشــاريــع الــصـرـف الصحي ومعالجته إلى مــا لا يقل 

عن 3 مليارات د.أ. كما سبق بيانه. 

وبالطبع، الفشل لا ينحصر في الكلفة العالية ولكن أيضا في النتيجة التي 
تـــمّّ تحقيقها والـــتـــي تــبــقــى ضــحــلــةًً جــــدًًّا وقـــاصــرـة تــمــامــا عـــن حــمــايــة المــجــاري 
المائــيــة والــبــحــر المــتــوســط حــيــال الــتــلــويــث المــتــفــاقــم. وهـــذا مــا نــقـرـأه في التقرير 
حيث جـاـء أنــه رغــم اســتــفــادة ثلثي السكان مــن شبكات الــصـرـف الصحي، 
فإن مياه الصرف الصحي الخام المنتجة يعالج منها فقط %24، منها 8% 

فقط معالجة ثنائية، فيما أن الباقي ما يزال في المرحلة الأولية. 

وعليه، ومهما بُذُلت مساعٍٍ لتجميل الصّّورة أو التخفيف من المسؤوليّّات 
وبــخــاصّّــة مــســؤولــيــة مجلس الإنــمـاـء والإعـــمـــار نــفــســه، فــإنــه مــن الــثــابــت أن 
لبنان ما يزال بعيدا كل البعد عن التزاماته في تحقيق هدف معالجة المياه 
المــبــتـذـلــة المــنــتــجــة فـــيـــه، وهــــي الـــتــزـامـــات داخـــلـــيـــة مـــن مــنــطــلــق وجـــــوب ضــمــان 
الــحــق ببيئة سليمة والــحــق بالصحة كما هــي الــتزــامــات دولــيــة مــن منطلق 
مصادقة لبنان على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وتعديلاتها. 
وليس أدلّّ على ذلك من أن مجمل مياه الصرف الصحي المنتجة في المدن 

الــســاحــلــيــة والــســفـوـح الــغــربــيــة للسلسلة الــغــربــيــة مــا تـــزـال تــصــب في البحر 
المتوسط من دون أي معالجة أو بمعالجة في المرحلة الأولية فقط. 

وبــصــورة تفصيلية، مــا زال لبنان متخلّّفًًا عــن إنــشـاـء محطة تكرير في برج 
حمود لمعالجة مياه الصرف الصحي عن الجزء الشمالي من بيروت والمتن 
)والتي يؤمل أن تؤمن معالجة الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص(، 
ممّّا أدى إلى  تعطيل 8 محطّّات رفــع منفّّذة منذ سنوات عــديــدة. كما ما 
يــــزـال لــبــنــان مــتــخــلــفــا عـــن إنـــشــاـء مــحــطــة تــكــريــر على ســـاحـــل عـــكـــار رغــــم أخــذ 
قرار بإنجازها منذ 2009. كما تمّّ إلغاء قرض من البنك الأوروبي للتثمير 

لإنشاء محطة تكرير في كسروان. 

أما محطات تكرير الغدير )عن جنوبي بيروت( وطرابلس وصيدا وصور، 
فهي تعالج فقط بــصــورة أولــيــة وبنسب تقل بــكــثير عــن قــدراتــهــا، علما أن 
كــلــهــا مـــن دون اســتــثــنـاـء لـــم تـــوضـــع مـــوضـــع الــتــشــغــيــل إلا بــعــد ســـنـــوات من 
إنــجــازهــا. وفــيــمــا عملت محطّّتا شــكــا والـــــبترون بــعــد طــوـل تـــأخير في المرحلة 
الثانوية، فإنهما عــادا ليعملا وفق التقرير في المرحلة الأولية بفعل نقص 
التمويل للتشغيل والصيانة. أمّّا في جبيل فيتبنيّن أنّّ المحطّّة قد أُنُجزت في 

العام 2003 ولكنّّها ما تزال خارج الخدمة.

ــــامـــــة، مـــحـــطـــة الـــتـــكـــريـــر الـــــكـــــبيرة الـــوـحــــيــــدة الــــتــــي تــــؤمــــن مــعــالــجــة  وبـــــصـــــورة عـ
ثــنــائــيــة، هـــي  زحــلــة عــلــمــا أن »الــتــقــريــر المــحــجــوب« ذكّّــــر »أن الــتــحــالــيــل الــتــي 
أجرــتــهــا مصلحة الأبــحــاث العلمية الــزراعــيــة بــتــاريــخ 2019/1/2 بينت عدم 
مـــطـــابـــقـــة المــــيــــاه المـــــكـــــررة لـــبـــعـــض المـــــعـــــايير المــــوضــــوعــــة لمــــيــــاه الـــــــري وبــــالــــتــــالي هــي 
تــتــعــارض مـــع الـــهـــدف الأســــاـسي لــلــمــحــطــة«. يـــضـــاف إلــيــهــا مــحــطّّــات صـــغيرة 

نسبيا في بشري أو النبطية.   

وهنا لا بدّّ من التشديد أنّّ أغلب محطات التكرير قد استغرق وقت طويل 
بين إنـــشـــائـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا، غـــالـــبـــا بـــانـــتـــظـــار إنــــهـــاـء شـــبـــكـــات الــــصـــرـف الــصــحــي. 
وهذا ما أقرّّ به رئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق نبيل الجسر مؤكّّدا 
أن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لمــحــطّّــات الــتــكــريــر الــتــي بــقــيــت خــــارج الــخــدمــة بانتظار 
الانتهاء من تنفيذ الشبكات تبلغ 194 مليون د.أ. )كتابه الموجه إلى ديوان 
المحاسبة في تاريخ 2024/5/27( وأن هذه الشبكات المعطلة قد استوجبت 
ما لا يقلّّ عن 9 مليون د.أ للصيانة الوقائية بــاعتراف الجسر نفسه. وهو 
بذلك أقرّّ أن الضرر الناجم عن إنشاء محطات لا تعمل لا يكمن فقط في 
خطر هدر المال العامّّ اللازم لإنشائها، بل أيضا التسبب في مزيد من الهدر 

والنزف الماليين من أجل الحفاظ عليها وصيانتها. 

ومـــــن الأمـــثـــلـــة الـــفـــاقـــعـــة على الــــتــــأخير الـــحـــاصـــل في عـــمـــل المـــحـــطـــات، مــحــطّّــة 
طــرـابـــلـــس الـــتـــي كـــلّّـــف إنـــشـــاؤهـــا أكثر مـــن 110 مــلــيــون د.أ. وإذ أنــشــئــت هــذه 
ــكّّـــــاني بـــســـعـــة 135 ألـــف  ــ ــــقـــــدرة مـــعـــالـــجـــة مـرــتـــفـــعـــة لمـــلـــيـــون مـــكـــافـــأ سـ المـــحـــطـــة بـ
ــا، فــإنــهــا لا تــعــمــل إالّا بــقــدرة 30 إلى 40 ألـــف متر مكعّّب  متر مــكــعّّــب يــومــً�يًَ

2. ماذا يعلمنا تقرير الديوان عن فشل 
قطاع صرف الصحي وأسبابه؟ 
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يوميًًّا، وبشكل بدائي، حيث لا يوجد كمّّية مياه كافية تلتشغيلها بانتظار 
شبكات الربط من الكورة والضنّّية وزغرتا.

ومــحــطّّــة الــتــكــريــر في صـــور والــتــي كــلّّــف إنــشــاؤهــا أقـــل بقليل مــن 40 مليون 
دولار أميركي. وقــــد بــقــيــت مــعــطــلــة بـــصـــورة كــامــلــة لأكثر مـــن ســـت ســنــوات 
)2013-2019( لعدم وصول المياه المبتذلة إليها بسبب عدم وجود شبكات 
لتجميع المياه المبتذلة لضخّّها إليها، وهي تعمل حاليا بنسبة %10 فقط. 
ويــذكــر أنــه تــم تكليف المتعهد خلال هــذه الــســنــوات الــســت بمهام اصطلح 

مجلس الإنماء والإعمار »صيانة وقائية«. 

ومــحــطــة تــكــريــر الــجــيّّــة وقـــد كــلــف إنــشــاؤهــا أقـــل بــقــلــيــل مـــن 20 مــلــيــون د.أ. 
وفيما تم إنجازها في 2006، بدأ التكرير التمهيدي فيها في 2014 أي بعد 
ــــنـــــوات، بــســبــب عـــــدم اســـتـــكـــمـــال الـــشـــبـــكـــات اللازمـــــــــة لإيــــصــــال المـــيـــاه  ثـــمـــاني سـ

المبتذلة إليها، ليعود ليتوقف لاحقا. 

بالمقابل، يبنيّن التقرير وجود شبكات صرف صحي تبقى المياه المبتذلة فيها 
بمنأى عــن أي معالجة بسبب الــتــأخــر في إنــشـاـء محطات تكرير )محطات 
شمالي بيروت الثمانية( أو تعثر التشغيل بسبب نقص الصيانة أو أكلاف 
التشغيل )اجــبــع، عــيــنــطــوريــن( مــمــا يـــؤدي إلى قـــذف هـــذه المــيــاه كــمــا هــي في 

الوديان والمجاري المائية والبحر.   

كــمــا يـــبين تــوقــف بــعــض المــحــطــات عـــن الــعــمــل بــفــعــل اخـــــتلاط مــيــاه الــصـرـف 
الصحي بملوّّثات صناعية )شــحــوم( وزراعــيــة )مــعــاصــر الــزيــتــون والمــســالــخ( 
ــــا بـــفـــعـــل اخـــــتلاطـــــهـــــا بـــشـــبـــكـــات تـــصـــريـــف  هــــــي غير مــــهــــيــــأة لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا أو أيـــــضـ

المُتُساقطات المطريّّة )إيعات- بعلبك(.

فضلا عن ذلك، ثبت وجود خلل كبير في تحديد المواقع. أكثر أوجه الخلل 
وضـــوـحًًــــا هـــي مــحــطــة الــيــمـوـنــة والـــتـــي بــقــيــت خـــــارج الـــخـــدمـــة لـــعـــدم ملاءمــــة 
موقعها الجغرافي ووجود تعدّّيات على الخطوط ولأنّّ قدرتها الاستيعابية 
غير كافية لعدد السكّّان، مما أدى إلى عــدم تشغيلها بالكامل وتاليا إلى 
إلــقـاـء جميع المــيــاه المــبــتـذـلــة المــنــتــجــة في هـــذه المــنــطــقــة في الـــــوادي مــن دون أي 
معالجة. إلا أن الــســؤال حـوـل المــوقــع ومـــدى حسن اخــتــيــاره يــفرــض أسئلة 
إضافية على ضوء وجوب تحقيق معالجة متكاملة للمياه، تسمح بإعادة 
توزيع المياه التي يتم معالجتها بصورة كافية تأمنًًيا للريّّ أو لمياه الشفة، 
بـــدل الاكــتــفـاـء برــمــيــهــا في مــيــاه الــبــحــر أو المـــجـــاري الــنــهــريــة أو الــــوديــــان، كما 

يظهر من المخططات الحالية.

كـــمـــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلى أنّّ ديـــــــــوان المـــحــاـســـبـــة لـــــم يــــجــــرِِ أي تـــحـــقـــيـــق مـــيـــداني 
لمــعـرـفــة فــيــمــا إذا كـــانـــت المـــحـــطـــات، وبــخــاصــة تــلــك الـــتـــي لا تــعــمــل، مــطــابــقــة 
فـــعـــلـــيّّـــا لـــلـــمـــواصـــفـــات وفـــيـــمـــا إذا كــــــان مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــمـــل فــعــلــيــا في حـــال 
تـــــوفـــــر الـــــــشـــــــروط المـــــطـــــلـــــوبـــــة، وهــــــــو أمــــــــر قــــــد يــــــــــؤدي إلى تـــــظـــــهير عــــــوامــــــل خــلــل 

إضافية في حال حصوله. 

وأخيرا، تـــجـــدر الإشــــــارة إلى أن مـــا يـــزيـــد مـــن عـــوامـــل الإنـــفـــاق والـــفـــشـــل، هو 
أن المشاريع المنفذة وغير المشغلة تستدعي اليوم مزيدا من الإنفاق تحت 
غـــطــاـء »الــصــيــانــة الـــوقـــائـــيـــة«، فــيــمــا كــــان يـــؤمـــل أن يــشــكــل نــجــاحــهــا منطلقا 
لتكليف البلديات والجهات الملوثة بالاشتراك في تمويل تشغيلها على نحو 

مستدام، عملا بمبدأ »الملوث يدفع«. 
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أسباب الفشل 

إن الفشل الــذريــع الـــذي يرــشــح عــن صفقات محطات تكرير مــيــاه الصرف 
الصحي، لا ينحصر في مشروع أو آخر، بل يكاد يكون مُُعمّّما على مجمل 
الــصــفــقــات ولــــو بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة. ورغــــم ذلــــك، ســعــى الــــديــــوان كــمــا سبق 
بيانه إلى فـرـض ســرديّّــة خــاصّّــة لــشــرح الــفــشــل، قــوامــهــا أنــه ينتج عــن خلل 
نظاميّّ يصعب تحميل المسؤولية عنه لطرف محدّّد، متجاهالًا بذلك الدور 
المركزي لمجلس الإنماء والإعمار. وسنحاول هنا مناقشة هذه السردية، في 

موازاة حصر أسباب الفشل في أربعة أسباب أساسية:

project- أولا، انتهاج مقاربة قائمة على أولوية عقد الصفقات

 based approach

تـــؤـكّّــــد الـــوقـــائـــع حــرـصـــا مــــن مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـــــار على عـــقـــد أيّّ صــفــقــة 
لتنفيذ جـزـء مــن مخطط الــصـرـف الــصــحــي، يــتــوفّّــر تمويل لها )هــي عموما 
قـــروضٌٌ مــن الــخــارج( حتى ولــو لــم تــتــوفّّــر الــشــروط المــؤاتــيــة لتحقيق الغاية 
المــرـجـــوة مــنــهــا. ولــيــس أدلّّ على ذلـــك مـــن إنـــشــاـء مــحــطــات مــعــالــجــة بــصــورة 
ممنهجة، قبل إنشاء شبكات لتوصيل المياه المبتذلة المُرُاد معالجتها فيها 
إلــيــهــا أو  إنـــشــاـء مــحــطــات تــجــمــيــع ورفــــع مــيــاه الـــصــرـف الــصــحــي إلى محطة 

تكرير، قبل عقود من إنشاء هذه المحطة، وفق ما ذكرناه أعلاه. 

ومؤدى ذلك التسبب بهدر أموال عامة بنتيجة تسديد فوائد عن سنوات 
الانــــتــــظــــار ولـــــضـــــرورة إجـــــــرـاء مــــا أســــمــــاه مــجــلــس الإنـــــمــــاـء والإعـــــمـــــار بــالــصــيــانــة 
الوقائية للمحطات إضافةًً لتآكل قيمة المحطات والشبكات، مع تعطيل 
إمــكــانــيــة فـــرـض رســـــوم على المــســتــفــيــديــن مـــن هــــذه المـــحـــطـــات كـوـنــهــا مـــا تــزـال 
غير مشغّّلة. وقد سعى مجلس الإنماء والإعمار للتنصّّل من مسؤوليّّته 
في هـــذا الــخــصــوص مــن خلال الــتــذكير أن اتــفــاقــيــات الــقــروض تــوافــق عليها 

السلطات العامة التشريعية والتنفيذية ويتمّّ تكليفه بتنفيذها. 

ــــــذه المـــــقـــــاربـــــة تـــســـمـــح بــــتــــفــــسير تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع يـــــدرك  ــــالــــــواقــــــع، وحـــــدهـــــا هـ وبــ
مجلس الإنماء والإعمار تمام الإدراك أنها لن تعطي نتائجها المرجوة قبل 
سنوات. ومــؤدى ذلك هو تحول محطات التكرير المنفذة قبل سنوات من 
تشغيلها إلى عبء liability لما تحتاج إليه من صيانة بالإضافة إلى تآكل 

    .asset قيمتها أكثر مما هو مكسب

وتتجلى المقاربة القائمة على أولوية عقد الصفقة أيضًًا في تغليب أولويات 
ــــذا مــا  ــ ــيّّــــا. وهـ الـــجـــهـــة المـــمـوــلـــة على الأولــــــويــــــات والاستراتــــيــــجــــيــــات المـــــقـــــرّّرة وطــــنــ
نــســتــشــفّّــه مــــثلا مـــن مـــشـــاريـــع المـــحـــطـــات المـــقـــامـــة في المـــــدن الــســاحــلــيــة، والــتــي 
كلها تنتهي بمصبّّات بحرية، من دون بــذل أيّّ جهد من أجــل الاستفادة 
من هذه المياه، سواء في تأمين مياه الشفة أو حاجات السكان منها أو في 
مــشــاريــع الــــــريّّ. ويــنــعــكــس هــــذا الأمـــــر أيـــضـــا على تــحــديــد المــــواقــــع، على نحو 
يحول دون الاستفادة من المياه المكررة في أماكن تكون قريبة من محطات 

تكريرها، تجنبا لأكلاف إعادة نقلها. 

ثانيا، استغلال الفوضى المنظمة   

كما سبق بيانه، تقوم السردية الرسمية لتبرير الفشل على حصول سوء 
تنسيق وتـــعـــاون بين مجلس الإنـــمــاـء والإعـــمـــار الـــذي يــتوــلى تنفيذ مشاريع 
الــــصـــرـف الـــصـــحـــي ومـــحـــطـــات مــعــالــجــة المــــيــــاه المـــبـــتــذـلـــة بـــنــاـء على قـــــــرـارات مــن 
مجلس الوزراء، ومؤسسات المياه المختصة في مجال إدارة منظومة الصرف 

الصحي ومعالجة تصريف المياه المبتذلة وففقًًا للمخطّّط التوجيهي العام 
ووزارة الطاقة والمــيــاه والبلديات. وهــذا مــا نــقرــأه في تقرير الغرفة الخاصة 
ــــاـء: »إن مــجــلــس الإنــــمـــاـء والإعـــــمـــــار واجــــــه عـــــدة تـــحـــديـــات عــنــد  مـــــثلا حـــيـــث جـ
تنفيذ هذه المشاريع المبيّّنة أهمها عدم كفاءة التخطيط وانعدام التعاون 
والتنسيق المــســبــق بين مختلف الــجــهــات المعنية بــهــذه المــشــاريــع وغــيــاب أي 
دور لوزارة الطاقة والمياه باعتبارها هي صاحبة الصلاحية الأساس في هذا 
المـــجـــال وقــــد أدّّى تــضــافــر جــمــيــع هــــذه الـــعـــوامـــل إلى عــــدم تــحــقــيــق الأهـــــداف 
ــــــوة مــــــن مــــحــــطــــات تــــكــــريــــر الــــــصـــــرـف الــــصــــحــــي لـــجـــهـــة مــــعــــالــــجــــة المــــلـــوـثــــات  ــــرـجـ المــ
وبــالــتــالي بــقــيــت المــيــاه المــبــتـذـلــة مــلــفًًــا بــيــنــيًًــا ضــاغــطًًــا على الــبــيــئــة وعلى الصحة 
العامة. هــذا الأمــر يرتب على عاتق جميع الجهات المعنية العمل المــشترك 
من أجل وضع خطط طوارئ للتعامل مع التحديات بالنسبة لكل مشروع 
والــــعــــمــــل على إدارة هــــــذا المــــلــــف الـــبـــيـــئـــي والــــصــــحــــي بـــإمـــتـــيـــاز بـــجـــديـــة وكــــفـــاـءة 
وفعالية وفقًًا للممارسات الدولية الفضلى وذلك بعد إجراء جردة شاملة 

لكافة المشاريع المتعلقة بمنظومة الصرف الصحي المنفذة.«

وكانت الشركة الخاصة )آبـــاف( قد سوقت للسردية نفسها في تقريرها، 
مــع التشديد على أن الــحــلّّ يقوم ليس فقط على تعزيز التنسيق بــل على 
بناء »تنسيق حميمي«، بما يضمن استلام مؤسسات المياه المشاريع التي 
انتهى مجلس الإنماء والإعمار من تنفيذها. ومؤدي هذه السردية، تمييع 
ــــبـــــدال جــــهــــود المــــســـاـءلــــة عـــــن الماضي بـــجـــهـــود اســـتـــشــرـافـــيـــة  ــــتـ المــــســــؤولــــيــــات واسـ

لكيفية تحسين التنسيق مستقبلا.    

وفيما يصحّّ منطقيّّا تبريــر الخلل الحاصل في هــذا المــشــروع أو ذاك بسوء 
التنسيق، فـــإنّّ تبريــرـا كــهــذا لا يــصــحّّ الارتــكــاز إلــيــه حين يــتــكــرّّر نفس الخلل 
ونفس الضرر في عشرات المشاريع المتشابهة وعلى مدى عشرات السنوات 
وبـأـكلاف باهظة جــدّّا. ففي هذه الحالة، لا نكون أمــام سوء تنسيق ظرفّيّ 
بل أمــام واقــع بنيويّّ يجدر أخــذه بــعين الاعتبار عند إبـرـام الصفقة بهدف 
معالجة انعكاساته السلبية، فيما أن أي تجاهل له يكون خطأ مقصودًًا 
مؤدّّاه تنفيذ صفقة مكلفة من دون التحقّّق من مدى ملاءمتها أو قدرتها 
على تــحــقــيــق الــغــايــة المــرـجـــوة مــنــهــا. وبـــالـــواقـــع، مـــا وصـــف على أنـــه نــقــص في 
الــتــنــســيــق إنـــمـــا هـــو عــنــد الــتــحــلــيــل أقـــرــب إلى اللا تــنــســيــق المـــنـــظّّـــم أو الــفــوضى 
المـــعـــمـــمـــة ويــــكــــون الاســــتــــمـــرـار في عـــقـــد الـــصـــفـــقـــات الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخــــــــرى مــن 
دون الــتــعــامــل مــعــه بــمــثــابــة تـــعـــبير عـــن إرادة واعـــيـــة في الاســـتـــفـــادة مــنــه أي 
استغلاله. وتقوم هذه الفوضى المنظمة بالواقع على منح الموارد وصلاحية 
تــنــفــيــذ المــشــاريــع لــجــهــة لــيــس لــهــا أي اخــتــصــاص في تــشــغــيــلــهــا، مــقــابــل منح 
الاختصاص لجهة ليس لها أيّّ مــوارد، من دون أن يكون هنالك أيّّ رابطٍٍ 
أو تنسيق بينهما. وبــذـلـــك، يصبح بــإمــكــان مــن ينفذ المـــشـــروع أن يـــتبرأ من 
أي مــســؤولــيــة عــن تحقيق الــغــايــة مــنــه، بــحــجــة أن مــســؤولــيــتــه تــتــوقــف عند 
حــســن تــنــفــيــذه؛ ومــــن هـــو مـــســـؤول عـــن تــشــغــيــل المــــشــــروع، لا يـــتـــمّّ إشــرـاكـــه 
قــط في التخطيط لــه أو تنفيذه ولا حتى اســتــشــارتــه أو منحه مـــوارد كافية 
لوضعه موضع التشغيل، مما يسمح له بالتنصّّل بدوره من مسؤولياته 
بــــالــــتــــحــــضير لاســـــــتلامـــــــه وتــــشــــغــــيــــلــــه. وبــــكــــلــــمــــة أخــــــــــــرى، كــــأنــــمــــا هــــــــذه الــــفــــوضى 
المــنــظــمــة تــســمــح بــعــقــد صــفــقــات بــمــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن دون تــحــمــيــل أيّّ 

كان المسؤولية عنها.  

ولــيــس أدل على ذلــك مما نقله »الــتــقــريــر المــحــجــوب« لجهة مــمــارســة وزارة 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه وصـــايـــتـــهـــا على مـــؤســـســـة مـــيـــاه الـــجـــنـــوب مــــن أجـــــل ثــنــيــهــا عــن 
المــطــالــبــة بــالــتــنــســيــق مـــع مــجــلــس الإنـــمــاـء بــشــأن المــشــاريــع المــنــفــذة في المنطقة 

الداخلة ضمن صلاحياتها.  
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ومــــا يــدحــض ســـرديـــة الــخــلــل الــنــظــامــي بــالــكــامــل هـــو أنــــه بــمــعــزل عـــن تــوزيــع 
المسؤوليات في الــقــوانين المعمول بها، فإنه من الثابت أن مجلس الإنماء 
والإعمار قد توىلّى بالواقع معظم المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في هذا 
القطاع. وليس أدلّّ على ذلك من كونه قد تولى مهمة تنفيذ مشاريع بناء 
مــحــطــات المــعــالــجــة )وقــــد بــلــغــت قيمتها نــســبــة %31 مــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لمشاريع الــصـرـف الصحي المنفذة مــنــه(، كما مهمة تنفيذ شبكات الصرف 
الــصــحــي )وقـــــد بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــســبــة %53 مـــن الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لمــشــاريــع 
الــصـرـف الصحي المنفذة مــنــه(. فكيف يمكن لــه في ظــل هــذا الــواقــع أن يبرر 
تــــــــأخير تـــشـــغـــيـــل المــــحــــطّّــــات بـــضـــعـــف الـــتـــنـــســـيـــق الــــــــذي أدى إلى تــــــــأخير إنـــشــاـء 
شــبــكــات صــرـف الــصــحــي الــتــي يـــفترض أن تــوصــل المــيــاه المــبــتذــلــة إلــيــهــا. فكأنه 

بذلك، يتذرع بضعف التنسيق بين نفسه وبين نفسه. 

وعــلــيــه، نــــرى أن ســـرديّّـــة ضــعــف الــتــنــســيــق لا تــصــمــد أمــــام أي نــقــاش جــدي 
وأنها ليست إلا الشجرة التي يـرـاد منها أن تخفي غابة من إسـاـءة الإدارة 
والإهمال وهدر المال العامّّ، وكلها مسؤوليّّات يتحملها أشخاص بعينهم.       

 ثالثا: فشل الرقابة والمحاسبة 

مـــن جــهــة ثـــالـــثـــة، مـــن الــــــبنيّن أن هــــذا الــفــشــل مـــا كــــان لــيــحــصــل أو يــتــواصــل، 
ــــابـــــة الإداريـــــــــــــة والــــقــــضــــائــــيــــة والــــســــيـــاـســــيــــة، وتـــعـــطـــيـــل آلــــيــــات  لـــــوــلا ضــــمــــور الــــرـقـ
المــحاــســبــة. وقـــد بــقــي هـــذا المــنــطــق ســائــدا طـــوال عــقــود، رغـــم الضجيج الــذي 
أحــاط بالعديد من مشاريع الصرف الصحي إعلاميا وشعبيا. وقد احتاج 
الأمر حراكا اجتماعيا عارما لكي تتحرك النيابة العامة، وتملمالًا من قبل 
الجهات المقرضة لكي يتحرك ديـــوان المحاسبة، علما أنــه حتى عند تحرك 
هذه الأجهزة، فإنه قلما ما نجد حزما منها وتصممًًيا في المضي إلى خواتيم 

المحاسبة أو الرقابة.

وتــبــيــانــا لــذـلـــك، يــجــدر الـــتـــذكير بــمــســار الـــدعـــوى الـــعـــامّّـــة المــقــامــة مـــن الــنــيــابــة 
العامة تبعا للحراك الاجتماعي الحاصل في 17 تشرين 2019. فــلئن أدّّى 
هذا الضّّغط إلى تحريك الدعوى العامة ضد مجلس الإنماء والإعمار رغم 
الجهود المبذولة من قبل الشركة الخاصة آباف لتبييض مسؤوليته وفرض 
ســرديــة تعميم المــســؤولــيــة، فـــإن تـرـاجــع زخـــم هـــذا الـــحــرـاك أدّّى إلى ترــاجــع 
الاهــتــمــام بــمــصير هــذه الــدعــوى الــعــامّّــة، الــتــي لــم تــذكــر وســائــل الإعلام أيّّ 
شيء عنها منذ 2021، حيث نص الــخبر الأخير بشأنها على أنــه تــمّّ تعيين 
جـــلـــســـة تــحــقــيــق أمـــــــام قــــــاضي الـــتـــحـــقـــيـــق الأول في بيروت حــيــنــهــا شــــربــــل أبـــو 
سمرا في 30 آذار 2021. وعليه، فإن مدير مصلحة الليطاني سامي علوية 
عــــاد لــيــقــدم إخــــبــــارًًا لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة بـــالاســـتـــنـــاد إلى تــقــريــر ديــــوان 
المحاسبة، مما دفع النيابة العامة المالية إلى تحريك الدعوى مجدّّدا من 

دون أن يذكر أي كان الترابط بين هذه الدعوى والدعوى السابقة. 

وبرلمانيًًا، وبعد عدد من اجتماعات للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة 
والمـــيـــاه، انــتــهــت الــلــجــنــة في تــاريــخ 2017/3/14 إلى إصــــدار تــوصــيــة للحكومة 
الإســرـاع بتنفيذ محطّّة التكرير في بــرج حــمّّــود ووضــع برنامج عمل واضــح 
للمرحلة الحالية والمستقبلية يتم اطلاع اللجنة عليه، من دون أي توّّجه 
لــلــمــحاــســبــة في هـــذا الـــصـــدد، عــلــمًًــا أنّّ الــلــجــنــة أكّّـــــدت في مــحــضــر اجــتــمــاعــهــا 
على أنّّ الـــخـــط الــــســــاحلي الــــــذي يــجــمــع الــشــبــكــة ويــصــلــهــا بـاـلمــحــطــة قــــد نــفــذ 
فيما لم تنفذ المحطة حتى الآن رغم أن تمويلها مؤمن من البنك الاوروبي 
للتثمير. لا بل أكثر من ذلك، فإنّّ مجلس النواب ومعه الحكومة استمرّّا 
بالموافقة على القروض وفتح الاعتمادات من الموازنة للقيام بهذه المشاريع 

من دون التدقيق بالنتيجة التي خلُُصت إليها مشاريع مشابهة سابقًًا.

أمّّا لدى ديوان المحاسبة، فقد انتهى التقرير المذكور إلى تمييع المسؤوليات 
واعتبار أنّّ ما حصل هو دليل على انعدام التنسيق والتعاون المسبق بين 
الـــــوزارة ومــجــلــس الإنــمـاـء والإعـــمـــار ومــؤســســات المــيــاه والــبــلــديــات كــمــا سبق 
بيانه، مــن دون أن يحمّّل الجهة التي درســت الــجــدوى والــجــوانــب الفنّّية 
)المــجــلــس( أي مسؤولية عــن هــذا المــلــف، وذلـــك بما يخالف تماما مــا ذهب 
إلـــيـــه الــتــقــريــر المـــحـــجـــوب. وإذ طــلــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء نـــــواف سلام في 
تاريخ 2025/6/23 من ديوان المحاسبة استكمال التدقيق في ملف خصوصا 
مــن الجهة المالــيــة، وجّّـــه رئــيــس ديـــوان المحاسبة الــقــاضي محمد بـــدران من 
رئيس مجلس الإنماء والإعمار في تاريخ 2025/7/14 تحضير ملفات جميع 
المــحــطّّــات وفــرزهــا كــل محطّّة على حــدة تمهيدا للتدقيق بها كليا مــن قبل 

الديوان، من دون أن يعرف شيء عن نتائجها بعد. 

وفي الـــواقـــع، يصعب تــخــيّّــل أي تــغــيير في المــمــارســة مــن دون إحــــداث تغيير 
في آلـــيـــات المـــســاـءلـــة والــرـقـــابـــة واســتــقلالــيــتــهــا وجـــديـــتـــهـــا، في حــمــايــة الــصــالــح 
العام وإخضاع القيمين على تنفيذ المشاريع الكبرى ومنهم مجلس الإنماء 

والإعمار للمساءلة.  

رابعا: الدولة، هذه الأم الفقيرة   

أخيًرًا، يظهر التقرير مدى ضعف الدولة في فرض سيّّاستها وتدابيرها وما 
ترشح عنه مــن مصالح عــامّّــة في المــجــال الــعــامّّ. وفيما تظهر الأســبــاب التي 
تمّّت بلورتها أعلاه، ضعف أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والرقابية في 
مــمــارســة وظــائــفــهــا بــصــورة نــاجــعــة، فـــإنّّ الــتــقــريــر والمــســتــنــدات المـرـفــقــة تظهّّر 
بشكل مــخــزٍٍ انــكــفـاـء الـــدولـــة في حــســم أيّّ مــواجــهــة مــع أيّّ مصلحة خــاصّّــة 
أو فــئــويّّــة. وفي حصل ذلــك حتى في حـــالات شكّّلت فيها المصلحة الخاصة 
مصلحة غير مشروعة أو ممارسة جرمية مثل صبّّ الملوثات الصناعية من 

دون تكرير في شبكة الصرف الصحي.      

يـــتـــبـــدى هـــــذا الأمــــــر بــشــكــل خـــــاص عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن مــحــطــة تـــكـــريـــر إيـــعـــات- 
بــعــلــبــك )بــكــلــفــة 6.3 مـــلـــيـــون دولار أميركي(، حـــيـــث  تـرــتـــفـــع نـــســـب المـــلــوـّّثـــات 
المـــخـــتـــلـــطـــة بـــاـلمــــيــــاه المــــبــــتـــذـلــــة عــــنــــد وصــوــلــــهــــا إلى المــــحــــطــــة مــــــن شـــــحـــــوم وزيـــــــوت 
ورواســـب معاصر الزيتون والمصانع بالإضافة إلى معامل تقطيع الأحجار 
ونفايات المستشفيات ومصانع الحليب ومزارع الدواجن، حيث كان لهذه 
المــلوــّّثــات تـــأثير مباشر على معالجة المــيــاه الــداخــلــة إلى المــحــطّّــة، وعلى هدف 
المحطّّة الرئيسي وهو توفير مياه معالجة آمنة للاستخدام. ويشير التقرير 
إلى أنّّـــه تــمــت مرــاســلــة الــقــوى الأمــنــيــة والــبــلــديــات والــــــوزارات المعنية )وزارتي 

الصناعة والزراعة( مرات عديدة لمعالجة هذا الأمر من دون أي مفعول. 

ومـــــن الأدلــــــــة الأخــــــــرى شــــديــــدة الـــــبلاغـــــة، مــــا وثّّـــقـــتـــه الـــشــرـكـــة الـــخـــاصـــة آبــــاف 
نــقلا عن مجلس الإنماء والإعــمــار من بــاب تبريــر تــأخيره في تنفيذ مشاريع 
مـــعـــالـــجـــة الــــصـــرـف الـــصـــحـــي، بـــمـــا يـــتـــصـــل بـــمـــشـــروع خــــط تــجــمــيــع وتـــصـــريـــف 
المياه المبتذلة للقسم الــســاحلي الجنوبي لمدينة بيروت )كارلتون - الغدير( 
ومـــحـــطّّـــات الـــضـــخ PS1 وPS2. فـــبـــشـــأن مـــحـــطّّـــة PS1، تــوـثـــق هـــــذه الــشـرـكــة 
أنـــه تـــمّّ الاعتراض على مــوقــعــهــا المـــحـــدّّد في الــعــقــد قـرــب Grand Cafe من 
قـــبـــل أصــــحــــاب هـــــذا المـــقـــهـــى. ورغـــــــم كـــــون هـــــذا المـــقـــهـــى مـــتـــعـــديـــا على الأملاك 
الـــــعـــــامـــــة، لـــــم يـــتـــمـــكّّـــن مـــجـــلـــس الإنــــــمـــــاـء والإعـــــــمـــــــار رغـــــــم اســـتـــعـــانـــتـــه بـــالـــقـــوى 
الأمــنــيــة وصـــنـــدوق المــهــجــريــن مـــن إخلاء مــوقــع المــحــطّّــة مــنــهــم. وعــلــيــه، قـــرّّر 
المجلس نقل المحطّّة إلى مكان آخر قرب مطعم العجمي إالّا أنّّ ذلك تعذّّر 
لأسباب فنّّية، الأمر الذي أدّّى إلى تأخير  المشروع وتفاقم الكلفة. ويكمل 
الــتــقــريــر أنــــه عــنــدمــا قــــرّّر المــجــلــس بــعــدئــذ الـــعـــودة إلى المـــوقـــع الأســــاـسي قرــب 
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Grand Cafe، تبنيّن أنّّ أصحاب المقهى بنوا منشآت تعترض الوصول إلى 
موقع محطّّة الضخ المفترض. كما ترافق التأخير في المشروع اعتراضات من 
أصحاب مشروع آخر يُُدعى بيت ورد )ريجينا كافيه سابقا(. وعليه، تأخر 
تسليم المواقع منذ العام 2002 حتّّى 2013. وإذ تُُلخّّص هذه القصّّة ضعف 
أجـــهــزـة الــــدولــــة مـــن فـــرـض المــصــلــحــة الـــعـــامـــة أمـــــام أيّّ اعتراض مـــن صــاحــب 
مــصــلــحــة، بــل مــجــرّّد مــقــهــى يــبــدو أنّّــــه صــاحــب نــفــوذ واســــع، تــــزداد الــقــصّّــة 
غـرـابــةًً عــنــد اكــتــشــاف أنّّ مقهى ال Grand Cafe يشغل بحسب مجلس 
الإنماء والإعمار مكانه بطريقة غير شرعية. أي أنّّ المقهى المذكور لم يكتفِِ 
بــاحــتلال أملاك لا تــعــود لــه لإقــامــة المــقــهــى، بــل اســتــغــل هـــذا الاحــــتلال لمنع 
الدولة من إقامة مشاريع خدمةًً للصالح العام، مع ما يستتبعه ذلك من 

حرمان لمئات آلاف المواطنين من التمتع ببيئة نظيفة وصحية.

الأمر نفسه يبرز بشأن محطّّة PS2. ففي هذه المحطّّة، كان العقد الأساسي 
يـــلـــحـــظ مـــــوقـــــع هـــــــذه المــــحــــطــــة في الــــعــــقــــار رقـــــــم 4319/الـــــــشـــــــيـــــــاح )المــــبــــنــــى الـــــذي 
يــشــغــلــه حــالــيــا مــبــنــى فــيــه عـــصير الــســلــطــان(، مـــوضـوــع مــرـســـوم الاســـتـــملاك 
رقم 5741 تاريخ 2003/6/20. لاحقاًً، ألغي مرسوم الاستملاك ووضعت 
بــلــدة الــغــبيري عــقــاراًً بـــديلاًً عنه ولــكــن لــم يعتمد كوــنــه لا يستوفي الــشــروط 
الـــفـــنـــيـــة. وقـــــد جـــــرى الــــتــــوافــــق مــــع بـــلـــديـــة الـــــغـــــبيري على إنــــشـــاـء هـــــذه المــحــطــة 
ضمن طريق الخدمة المـــوازي لجسر السلطان إبرــاهــيــم. وقــد جــرى تسليم 
هذا الموقع الجديد إلى متعهد الإشغال في سنة 2007 )أي بعد 4 سنوات 
تأخير(، علمًًا أنّّ الموقع المذكور يُُصعّّب التنفيذ ولكن لم يتوفر بديل عنه. 
وقــد استغرق التنفيذ عــدة ســنــوات نــظرــًًا للصعوبات الفنية الــتــي واجهت 
المتعهد واعتراضات من بعض المحيطين بموقع المحطة الجديد. وإذ انتهت 
الأعـــمـــال في الـــعـــام 2014 أي بــعــد أكثر مـــن 11 عـــامًًـــا على بــــدء الإجــــــرـاءات، 
فإنّّ المحطّّة لم توضع في الخدمة بسبب اعتراض اتّّحاد بلديات الضاحية 
الجنوبية، الذي ربط موضوع تشغيلها بإنجاز أشغال أخرى غير مرتبطة 
بالمشروع ضمن منطقة الرحاب. ويظهر في هذا الصدد كيف يُُمكن تعطيل 
مــشــروع عـــام وتـــجـــاوز المــعــطــيــات الــفــنّّــيــة وتــالــيًًــا زيــــادة الــكــلــفــة ومــهــل الإنــجــاز 
بسبب ابتزاز تمكّّنت سلطة محلّّية من فرضه لتحكّّمها بأرض الواقع، من 

دون أن يتمكّّن أحد من ردعها عن القيام بذلك.

 


